
بعض الأسئلة والانتقادات
التي غالبا ما نسمعھا
حول إتفاقیة القضاء

على جمیع أشكال التمییز
ضد المرأة -

وكیف یمكن الرد علیھا



إتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة (CEDAW  باللغّة 
الانقلیزیة) ھي معاھدة القانون الدّولي لحقوق الانسان والتي تھتم حصریاّ 
وبطریقة محدّدة بوضع المرأة في كلّ أنحاء العالم. صادقت تونس على 

الاتفّاقیة یوم 12 جویلیة 1985.

تشرف لجنة الاتفاقیة المتكونة من 23 عضوا من الخبراء المختصّین في 
حقوق النساء على  متابعة تنفیذ الاتفّاقیة في البلدان التي صادقت علیھا.



بعض الأسئلة التي غالبا ما تطرح حول الاتفاقیة 

• ھل تتعارض الاتفاقیة مع الثقافات المحلیة ؟
لا تعتبر الاتفاقیة من أھمّ المعاھدات في حقوق الانسان ولا یمكن تفسیرھا على أنھا خیار مثالي 
"غربي"  فقط. أمضت 168 دولة من جملة 193 في العالم على ھذه الاتفاقیة ولم تمض علیھا 
سبعة بلدان فقط وھي الولایات المتحدة الأمریكیة، إیران، الصومال ، جنوب السّودان، السّودان 

ودویلتان ھما جزیرتان صغیرتان  في المحیط الھندي (بالو وتونقا).

• ما ھو مدى نجاح الاتفاقیة في بلدان أخرى؟  
توصّلت النساء في البلدان التي صادقت على ھذه الاتفاقیة  إلى وضع شراكة مع الحكومات من أجل 
الدخول في حوار وطني حول وضعیة النساء و الفتیات وبعد ذلك وضع السّیاسات التي ستحسّن من 
أمن النساء وأسرھن والفرص المتاحة لھن، إلى جانب ملاءمة القوانین مع مبادئ الاتفاقیة بالطرق 

التالیة على سبیل المثال: 
- فرص التعلیم - في البنغلادیش، استعملت الاتفاقیة للمساعدة على ترسیخ  مبدأ   التنّاصف بین 
الجنسین في التعلیم الابتدائي وضبط ھدف بالنسبة لسنة 2015 یتمثلّ في إنھاء كل أشكال التمّییز 

بین الجنسین في التعّلیم الثانوي.
- محاربة العنف ضد النساء والفتیات: تعاملت  المكسیك مع موجة من العنف ضدّ النساء بإستخدام  
الاتفاقیة كمصدر لوضع قانون یعطي المرأة الحق في العیش دون التعرّض للعنف. اعتمدت كل 

ولایات المكسیك (32 ولایة) ھذا القانون سنة 2009.
التمّییز بین الجنسین في الإرث  الزّواج والعلاقات الأسریة - استعملت كینیا الاتفاقیة لمحاربة   -

وانتھى بذلك التمییز ضد الأرامل والبنات في الإرث.
في  النسّاء  حقّ  في  التمّدید  على   2005 سنة  الكویتي  البرلمان  – صوّت  السیاسیة  المشاركة   -
التصویت بعد توصیة من لجنة الاتفاقیة لإلغاء المواد القانونیة الانتخابیة التي كانت سبب التمییز 

ضدّ النساء.

• فیما تكمن أھمیة الاتفاقیة؟ 
تعتبر ھذه الاتفاقیة ھامّة جدّا للأسباب التاّلیة:

- من أھمّ الأشیاء التي نجدھا في الاتفاقیة ھي التعّریف الشّامل في المادّة الأولى  للتمّییز على 
أساس الجنس والتّي تعرّف التمییز كأي شكل من أشكال الإقصاء أو التھمیش أو وضع حدود أو 
شروط على أساس الجنس والتي یمكن، عن قصد أو دون قصد، أن تلغي و تؤثرّ بطریقة سلبیة 
بھا  والتمتعّ  للنساء  والاقتصادیة  والسّیاسیة  والثقّافیة  الاجتماعیة  بالحقوق  الاعتراف  في 

وممارستھا.    
- ثانیا، تعتمد الاتفاقیة رؤیة واضحة تمسّ ثلاثة مجالات: -المساواة وھي "المساواة الحقیقیة" أو 
"المساواة في النتّائج" بین النسّاء والرجال وتتعدّى ھذه المساواة في مفھومھا تكافئ الفرص، أمّا 
النوّع الثالث فھو المساواة في القانون والتي تخصّ صیاغة القوانین التي تھمّ حقوق وواجبات 

النساء والرجال.



- ثالثا،  تلزم الاتفاقیة كلّ البلدان التي صادقت علیھا على احترام و وحمایة و إنفاذ  الحقوق الانسانیة 
للمرأة وھو ما یعني أن الدّول لیست مسؤولة على عملھا فحسب بل أیضا على محاربة التمییز ضدّ 
النساء من قبل الأفراد والمؤسسات الخاصّة. یجب الاھتمام بالتمّییز على أساس النوع الاجتماعي 

على كلّ المستویات وفي كل المجالات بما فیھا العائلة والمجموعة والدّولة.
في  لھ جذور عمیقة  التمّییز  بأنّ  الاعتراف  نجد  للاتفاقیة  الأخرى  الكبرى  المساھمات  بین  - من 
السّلبي  بالتأّثیر  تھتمّ  كما  الآخرین  مع  والعلاقات  والأسرة  الثقافة  مثل  الشخصیةّ  الحیاة  مجالات 
للصّور النمطیة للمرأة وتقرّ أنھّ من واجب الدّولة أخذ الإجراءات اللازّمة لتغییر الذّھنیات في ھذا 

المستوى.

•  ما ھي مجالات الاختلاف بین الاتفاقیة والاتفاقیات الدّولیة الأخرى الخاصّة بحقوق الإنسان؟
تشتمل  كل الاتفاقیات الدّولیة الھامة الخاصّة بحقوق الإنسان على أحكام تدافع على حقوق المرأة 
ولكنّ ما یمیزّ ھذه الاتفاقیة ھو أنھا اتفاقیة تھتمّ حصریاّ بالمساواة بین الجنسین. تحدّد الاتفاقیة كلّ 
التفاصیل المتعلقّة بحقوق النساء في المساواة و مناھضة التمّییز وكل الاجراءات اللازّمة لتحقیق 

ھذه المساواة كما تحدّد الاتفاقیة بطریقة واضحة طبیعة ومفھوم التمّییز على أساس الجنس. 

بعض العینات من النقّد والاعتراضات على الاتفاقیة في تونس

• الاعتراض: تمسّ لجنة الاتفاقیة من سیادة الدّولة
أو  التنّفیذي  الجھاز  یأخذھا  التي  الاجراءات  مراجعة  بصلاحیة  الاتفاقیة  لجنة  تتمتعّ  لا  أن  یجب 
لجنة  لتوصیات  یمكن  الدولة.  سیادة  مبدأ  من  یمسّ  ذلك  لأنّ  معینّة  لدولة  القضائي  أو  التشّریعي 

الاتفاقیة أن تضرّ بالمصالح الوطنیة. 
الجواب: بعد الامضاء على الاتفّاقیة، مثلما ھو الشّأن بالنسبة لكلّ الاتفاقیات الدّولیة، تعتبر الدّول 

الممضیة على الاتفاقیة أنھا التزمت قانونیا بالآتي:
- إدراج مبادئ الاتفاقیة في القوانین والسّیاسات الداخلیة وھو ما یعني أنھا قبلت طوعا بأن تكون 
مسؤولة أمام المجموعة الدّولیة على تطبیق (أو عدم تطبیق) الالتزامات الناّتجة عن الإمضاء على 

ھذه الاتفاقیة.
- قبول الدولة بصلاحیة  لجنة الاتفاقیة في المتابعة المتواصلة لتنفیذ (أو عدم تنفیذ) ھذه الالتزامات.

لا یمكن للجنة الاتفاقیة أن تقرّر أو تشرّع أو تأخذ القرارات السیاسیة في دولة ما، إذ لا یتجاوز 
عملھا تقییم التقّاریر التي ترفعھا لھا الدّول الممضیة على الاتفّاقیة كلّ 4 أو 5 سنوات فیما یتعلق 
التي  والمشاكل  تحقیقھا  تمّ  التي  النجّاحات  حول  الدول  مع  والحوار  الاتفّاقیة  تطبیق  في  بالتقّدم 
تعرّضوا إلیھا، وبناء على ذلك تعطي توصیاتھا. إنّ ھدف اللجنة الوحید ھو مساعدة الدول التي 

أمضت على الاتفاقیة على تحسین الآلیات الوطنیة والإجراءات التي تمّ اتخاذھا لتطبیق الاتفاقیة.

• الاعتراض: تتعارض أحكام الاتفاقیة مع الدّستور التونسي
في  الموجودة  المواد  من  الكثیر  إنّ  التونسي.  الدّستور  أھداف  مع  الاتفاقیة  تتعارض  لا  الجواب: 
التأّسیسي في جوان 2013 تؤكّد مبادئ نجدھا في  مشروع الدستور الأخیر الذي قدّمھ المجلس 

الاتفاقیة:



- المادة 6: تكرّس  المساواة بین المواطنین والمواطنات، والمساواة بینھم أمام القانون دون تمییز.
- المادة 11: تعتبر أنّ المرأة والرّجل شریكان في بناء المجتمع والدّولة.

- المادة 42: تحمّل الدّولة مسؤولیة الدّفاع على حقوق المرأة والمحافظة على مكتسباتھا.

• الاعتراض: تتعارض الاتفاقیة مع قیم ومبادئ الاسلام
الجواب: لقد وقع الإعتراف بجمیع المبادئ والحقوق المضمنة في القانون الدولي لحقوق الانسان 
التّي نجدھا في كلّ  العامّة لحقوق الإنسان  المبادئ  أھمّ  كمبادئ كونیة. تؤكد الاتفاقیة مبدأین من 
الدّیانات والنظّم الأخلاقیة ألا وھي الكرامة واحترام الإنسان بغضّ النظّر عن جنسھ، وھي من القیم 
التّي یدافع علیھا الإسلام وكرّستھا الحضارة العربیة الاسلامیة. تدعم الكثیر من النصّوص القرآنیة 
والأحادیث والفقھ ھذا التفّسیر إذ نجد في القرآن على سبیل المثال التأّكید على المساواة في الإنسانیة  
والكرامة: ('سورة النسّاء، الآیة 1 والآیة 16/ وسورة النحّل، الآیة 97/ سورة الرّوم، الآیة 21). 
كما نجد تأكیدا على المساواة بین المرأة والرّجل أمام القانون، أي تطبیق نفس الأحكام علیھما لنفس 
الجنحة  حسب ما نجده في سورة النسّاء، الآیة 4 على سبیل المثال. أمّا في تونس بصفة خاصّة فإنّ 
المساواة بین  الشریعة والمجتمع، تؤكد على أن مبدأ  فیھا إمرأتنا في  الحداد، بما  الطّاھر  كتابات 

الجنسین في جوھر الاسلام.    

• الاعتراض: تمسّ المساواة بین الرجل والمرأة من النواة الأسریة والمجتمع
المتعلمّات  النسّاء  أبناء  أن  العالم  في  الدّراسات  الكثیر من  أبرزت   ! تماماً  العكس  الجواب: على 
النساء  تتمتعّ  كما  للتعلمّ  فرصة  لھنّ  تكن  لم  ممّن  أرفع  تعلیمي  ومستوى  أحسن  بصحّة  یتمتعّون 

والفتیات المتعلمّات بموارد مالیة أھمّ من تلك المتوفرّة لمن لم تكن لھنّ ھذه الفرصة. 
إن إعطاء نفس الحقوق والامتیازات للرّجل والمرأة على قدم المساواة لا یعني تجرید الرّجل منھا. 
إنّ ھذا یعني سد الفجوة والتفّاوت الذي نلمسھ إلى یومنا ھذا في التعّامل مع النسّاء في كلّ أنحاء 
العالم. إن التعّامل مع النسّاء على قدم المساواة وبعدل یؤدّي إلى مساھمتھنّ الایجابیة والھامّة في 

تنمیة أسرھن والمجتمع والعالم بصفة عامة.

• الاعتراض: لا یمكن رفع التحفظّات دون العودة للمجلس التأّسیسي 
الرّسمي  الرّائد  في  نشر  الذي   103 الأمر  إطار  في  التحفظّات  رفع  على  الاتفّاق  تمّ  الجواب: 
للجمھوریة التونسیة یوم 28 أكتوبر 2011. أمضى رئیس الدولة على ھذا الأمر وھو من بین عدد 
كبیر من الأوامر والقوانین التي نشرت خلال ھذه المرحلة لإدارة البلاد كما یحدّد ذلك المرسوم عدد  

14 لیوم 20 مارس 2011 حول التنّظیم المؤقتّ للسّلطات العمومیة خلال الفترة الانتقالیة.
تحدّد ھذه المادّة أنّ النصّوص التشریعیة التي تنشر خلال ھذه الفترة ھي مراسیم (ولذلك لا تستوجب 
تأییداً  من قبل البرلمان أو المجلس التأّسیسي الذي تكون مھمّتھ الرّئیسیة صیاغة الدّستور). مع ذلك، 
نجد أنّ الكثیر من المراسیم قد نشرت خلال ھذه الفترة وتمّ تنفیذھا دون مناقشتھا من قبل المجلس 
التأسیسي. كما یعني نشر ھذا المرسوم في الرّائد الرّسمي دخولھ حیز التنفیذ منذ تاریخ النشّر، إذ 

یصبح بحكم ذلك عنصرا مكوّنا للإطار التشریعي التونسي.
قبل  من  رسمي  مكتوب  إرسال  طریق  عن  الدولي  المستوى  على  التحفظات  ھذه  رفع  تفعیل  تم 

الحكومة التونسیة إلى الأمین العام للأمم المتحدة في 17 افریل 2014.



تذكیر سریع بمحتوى الاتفاقیة

تعرّف المادّة الأولى من الاتفاقیة التمّییز ضدّ المرأة على أنھّ التفرقة أو التھّمیش أو وضع حدود 
على المرأة.

التي صادقت على الاتفاقیة  الدّول  بتنفیذھا  التي یجب أن تقبل  المادّتان 2 و 5 الاجراءات  تحدد 
للوصول إلى المساواة بین الرجل والمرأة.

تضبط المادّتان 6 و16 المجالات التي یجب أن تسعى فیھا الدول المصادقة على الاتفاقیة إلى إنھاء 
التمّییز ضد المرأة فیھا من خلال الاجراءات التي تقترحھا المادتان 2 و5.
المادّة 6: إنھاء كل أنواع المتاجرة في النساء واستغلالھن في البغاء.

المادة 7: المساواة في الحقوق بین الرّجال والنسّاء في الحیاة السّیاسیة والعامّة.
في  والمشاركة  الدّولي  المستوى  على  الحكومة  تمثیل  فرص  في  المساواة   :8 المادّة 

أعمال المنظّمات الدّولیة.
أو  الجنسیة  على  الحصول  في  والرّجل  المرأة  بین  الحقوق  في  المساواة   :9 المادّة 

المحافظة علیھا أو تغییرھا.
المادّة 10: المساواة في الحقوق في التعّلیم.

المادّة 11: المساواة في الحقوق في التشّغیل.
المادّة 12: المساواة في الحقوق في مجالات الصّحة والحصول على الخدمات الخاصّة 
بالتنّظیم العائلي والخدمات اللازّمة الخاصّة بالحمل والولادة والعنایة بالأمّ والرّضیع 

والتغّذیة خلال الحمل والرّضاعة.
المادّة 13: المساواة بین الجنسین في مجال الامتیازات الاقتصادیة والاجتماعیة مثل 
الخدمات العائلیة والقروض البنكیة والرّھن وأنواع القروض المالیة الأخرى، ومشاركة 

النسّاء في أنشطة الترفیھ والریاضة وكلّ أشكال الحیاة الثقافیة.
الرّیفیة  التنّمیة  مجالات  كلّ  في  الرّیف  في  والرّجل  المرأة  بین  المساواة   :14 المادّة 
والمتابعة  النقدیة  غیر  المجالات  في  الرّیف  في  للمرأة  الأساسي  بالدّور  والاعتراف 

الاقتصادیة لأسرھنّ.
المادّة 15: المساواة أمام القانونّ والذي یشمل عدم الاختلاف بین المرأة والرّجل في 
المجال القانوني المدني بما في ذلك العقود والآلیات الخاصّة ذات المفعول القانوني، 

والقوانین الخاصة بتنقلّ الناس وحریة اختیار مكان السكن.
تشمل  والتّي  الأسریة  والعلاقات  بالزّواج  الخاصّة  الحقوق  في  المساواة   :16 المادّة 
في  والمسؤولیات  والحقوق  القرین  واختیار  زوجیة  في علاقة  الدّخول  على  الموافقة 
إطار العلاقة الزّوجیة أو إنھائھا، أو كأمّ ووليّ، وحقوق الإنجاب والوصایة والقوامة 

والولایة وتبني الأطفال واختیار الاسم العائلي والمھنة وحقوق الملكیة.
تعطي المادّتان 17 و22 تفاصیل حول وضع وإدارة اللجّنة الخاصّة بإنھاء التمییز ضد المرأة.

تھتم المادّتان 23 و 30 بالإجراءات الاداریة للاتفاقیة. 


